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ورغم التفاوت .یحتل منصب رئیس الدولة مكاناً بارزاً بین موضوعات القانون الدستوري
في السلطات الممنوحة للرئیس طبقاً لاختلاف طبیعة الأنظمة السیاسیة فأن منصب رئیس 

وتختلف .النظام السیاسي،لانھ رمز للدولة وسیادتھا ووحدتھا الدولة یبقى یحتل قمة الھرم في 
الدساتیر أیضاً في طریقة اختیار رئیس الدولة ، ففي ظل الأنظمة الملكیة یتم الوصول إلى 
منصب الرئاسة عن طریق الوراثة ،وفي الأنظمة الجمھوریة عن طریق الانتخابات واحیاناً 

وسواء كان ولایة منصب الرئاسة مؤبدة أو مؤقتة .عن طریق القوة والعنف في الدكتاتوریات
عدیدة اتفقت علیھا فلا بد أن نتصور بأن السلطة والمنصب زائلة یوما ما ،فھناك حالات

الدساتیر تؤدي إلى انتھاء ولایة منصب الرئاسة كالوفاة والعجز الدائم والاستقالة والإقالة 
  .الخ... والعزل 

واحدة من الحالات التي تؤدي إلى إنھاء المنصب الرئاسي وعلى أیة حال فإن الاستقالة 
للرئیس المستقیل ومن ثم فھي ربما تثیر الكثیر من المشاكل والقلق ،لاسیما في بعض 
الدساتیر التي لم تنظم فیھا ریاسة الدولة على أسس قویمة في الاختیار مما یفسح المجال عند 

ان الصراع على السلطة متصور في كل حدوث استقالة الرئیس للفوضى والتقاتل خاصة 
ورغم ذلك فأن اغلب دساتیر الدول لم تعالج موضوع استقالة رئیس الدولة . زمان ومكان

بشكل واضح ودقیق بل على العكس كانت تلك المعالجات لا تنسجم مع أھمیة وخطورة 
قعة أن ھذا الموضوع وما یترتب علیھ من آثار وخیمة على الدولة والمجتمع ، والحقیقة الوا

الموضوع لم تتناولھ أیدي الباحثین والشراح ألا في حدود ضیقة جداً رغم أھمیتھ وخطورة 
  .نتائجھ

وعلیھ سنتناول بالدراسة موضوع استقالة رئیس الدولة في بعض الدساتیر المعاصرة مقارناً 
بالنظم في الإسلام أسوة ) الخلیفة(خصوصاً وان رئیس الدولة .بالفكر السیاسي الإسلامي 

المعاصرة إذ ینظر إلى منصب الخلافة بأنھ أسمى منصب بالدولة ،وقد اھتم علماء المسلمین 
فكم من   . بموضوع استقالة الخلیفة وكان ھذا الموضوع محل خلاف بین الفقھاء المسلمین 

حاكم یستقیل الیوم وتقبل استقالتھ ولكن ھذا التصور صعب جداً في ظل الفكر السیاسي 
  .كما سنرى الإسلامي

وفي ضوء ما سبق نقسم دراستنا إلى فصلین نتناول في الأول استقالة رئیس الدولة في بعض 
الدساتیر المعاصرة ،بینما نوضح في الفصل الثاني استقالة رئیس الدولة في الفكر السیاسي 

. الإسلامي


